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قرار اتخذته الجمعية العامة 

 
 [(A/54/L.84) دون الإحالة إلى لجنة رئيسية]

 
ـــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك  ٢٦٣/٥٤- مشـروعا الـبروتوكولين الاختيـاريين لاتفاقي
الأطفــال في الصراعــات المســلحة وبشــأن بيــع الأطفــال وبغــاء الأطفــال والمــواد 

الإباحية عن الأطفال 
 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى جميع قراراا السابقة بشأن حقوق الطفـل، ولا سـيما قرارهـا ١٤٩/٥٤ 
المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، الذي أيدت فيه بقوة أعمال الفريقين العـاملين بـين 
الدورات المفتوحي باب العضوية، والذي حثت فيه الفريقـين علـى الانتـهاء مـن أعمالهمـا قبـل 

أن تحل الذكرى السنوية العاشرة لدخول اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ(١)،  
وإذ تعــرب عــن تقديرهــــا للجنـــة حقـــوق الإنســـان لانتهائـــها مـــن وضـــع نصـــي 
الــبروتوكولين الاختيــاريين لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال في الصراعــــات 

المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، 
وإذ تدرك أنه في عام ٢٠٠٠ تحل الذكرى السـنوية العاشـرة لمؤتمـر القمـة العـالمي مـن 
أجل الطفل والذكـرى السـنوية العاشـرة لدخـول اتفاقيـة حقـوق الطفـل حـيز النفـاذ، وكذلـك 
الأهمية الرمزية والعملية لاعتماد البروتوكولين الاختيـاريين لاتفاقيـة حقـوق الطفـل قبـل انعقـاد 

 __________
القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (١)
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الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمتابعة مؤتمر القمة العالمي مـن أجـل الطفـل المقـرر عقدهـا في 
عام ٢٠٠١، 

وإذ تتمسـك بـالمبدأ القـائل إن المصـالح الفضلـى للطفـل هـي اعتبـار أساســـي في جميــع 
الإجراءات المتعلقة بالأطفال، 

وإذ تؤكد من جديد التزامها بالكفاح من أجل تعزيز وحماية حقوق الطفل في جميـع 
دروب الحياة، 

وإذ تـدرك أن اعتمـاد وتنفيـذ الـبروتوكولين الاختيـاريين يشـكلان مســـاهمة كبــيرة في 
تعزيز وحماية حقوق الطفل، 

ـــوق الطفــل(١) بشــأن اشــتراك  تعتمـد الـبروتوكولين الاختيـاريين لاتفاقيـة حق - ١
ـــاء الأطفــال والمــواد الإباحيــة عــن  الأطفـال في الصراعـات المسـلحة وبشـأن بيـع الأطفـال وبغ
ـــهما أو الإنضمــام  الأطفـال، المرفـق نصاهمـا ـذا القـرار، وتفتـح بـاب التوقيـع أو التصديـق علي

إليهما؛ 
تدعـو جميـع الـدول الـتي وقعـت اتفاقيـة حقـوق الطفـل أو صدقـــت عليــها أو  - ٢
انضمت إليها، أن توقع البروتوكولين الاختياريين المرفقــين أو تصـدق عليـهما أو تنضـم إليـهما 

في أقرب وقت ممكن بغية تيسير دخولهما حيز النفاذ في وقت مبكر؛ 
تقرر فتح باب التوقيع على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقيــة حقـوق الطفـل  - ٣
في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة التي ستعقد تحت عنوان �المرأة في عـام ٢٠٠٠: المسـاواة 
الجنســـانية والتنميـــة والســـــلام في القــــرن الحــــادي والعشــــرين�، في الفــــترة مــــن ٥ إلى ٩ 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ في نيويـورك، ثم في مقـر الأمـم المتحـدة، أثنـاء فـترة الـــدورة الاســتثنائية 
للجمعية العامة التي ستعقد تحـت عنـوان �مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة ومـا بعـده: 
تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في عالم متعـولم�، في الفـترة مـن ٢٦ إلى ٣٠ حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٠ في جنيف، وفي مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفيـة الـذي سـيعقد في الفـترة مـن ٦ إلى ٨ 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ في نيويورك؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يـدرج في تقريـــره إلى الجمعيــة العامــة عــن حالــة  - ٤

اتفاقية حقوق الطفل معلومات عن حالة البروتوكولين الاختياريين. 
الجلسة العامة ٩٧ 
٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٠
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المرفق الأول 
 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في  
الصراعات المسلحة 

 

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، 
إذ يشجعها التأييد السـاحق لاتفاقيـة حقـوق الطفـل(١) ممـا يـدل علـى الالـتزام الواسـع 

بالكفاح من أجل تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، 
وإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصـة، وتسـتدعي الاسـتمرار 

في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلاً عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلام والأمن، 
وإذ تشعر بالجزع لما للصراعات المسلحة مــن تأثـير ضـار ومتفـش علـى الأطفـال ومـا 

لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلام والأمن والتنمية، 
وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات الصراعات المسلحة والهجمات المباشرة على 
أهداف محمية بموجب القانون الدولي، بمـا فيـها أمـاكن تتواجـد فيـها عمومـاً أعـداد كبـيرة مـن 

الأطفال مثل المدارس والمستشفيات، 
وإذ تلاحـظ اعتمـاد نظـــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة(٢) ،وخاصــة 
إدراجها فيه التجنيد الإلزامـي أو الطوعـي للأطفـال دون سـن الخامسـة عشـرة أو اسـتخدامهم 
للاشـتراك النشـط في الأعمـال الحربيـة، بوصفـه جريمـة حـرب، في الصراعـات المسـلحة الدوليــة 

وغير الدولية على السواء، 
وإذ تعتـبر لذلـك أن مواصلـة تعزيـز ممارسـة الحقـوق المعـــترف ــا في اتفاقيــة حقــوق 

الطفل يتطلب زيادة حماية الأطفال من الاشتراك في الصراعات المسلحة، 
وإذ تلاحظ أن المادة ١ من اتفاقية حقوق الطفل تحدد أن المقصود بـالطفل، لأغـراض 
تلك الاتفاقية، هو كـل إنسـان دون سـن الثامنـة عشـرة، مـا لم يكـن قـد بلـغ سـن الرشـد قبـل 

ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل، 

 __________
 .A/CONF.183/9 (٢)
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واقتناعاً منها بأن بروتوكـولاً اختياريـاً للاتفاقيـة يرفـع السـن الـتي يمكـن عندهـا تجنيـد 
الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالـة في تنفيـذ 
المبدأ الذي يقضـي بـأن تكـون مصـالح الطفـل الفضلـى اعتبـاراً أوليـاً في جميـع الإجـراءات الـتي 

تتعلق بالأطفال، 
ـــب الأحمــر والهــلال الأحمــر  وإذ تلاحـظ أن المؤتمـر الـدولي السـادس والعشـرين للصلي
المعقود في كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ أوصـى، في جملـة أمـور، بـأن تتخـذ أطـراف الصـراع 
كـل الخطـوات الممكنـة لضمـان عـدم اشـتراك الأطفـــال دون ســن الثامنــة عشــرة في الأعمــال 

الحربية، 
وإذ ترحـب باعتمـاد اتفاقيـــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ١٨٢ بشــأن حظــر أســوأ 
ـــه  أشــكال عمــل الأطفــال والإجــراءات الفوريــة للقضــاء عليــها، بالإجمــاع في حزيــران/يوني
١٩٩٩، وهي الاتفاقية التي تحظر، ضمن جملة أمور، التجنيـد القسـري أو الإجبـاري للأطفـال 

لاستخدامهم في الصراعات المسلحة، 
وإذ تدين ببالغ القلق قيـام مجموعـات مسـلحة متمـيزة عـن القـوات المسـلحة للدولـة، 
بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحـدود الوطنيـة في الأعمـال الحربيـة، وإذ 

تعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد، 
وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي صـراع مسـلح بـالتقيد بأحكـام القـانون الإنسـاني 

الدولي، 
وإذ تشدد على أن هذا البروتوكول لا يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمــم 

المتحدة، بما فيها المادة ٥١، والمعايير ذات الصلة في القانون الإنساني، 
ـــام  وإذ تضــع في اعتبارهــا أن أوضــاع الســلام والأمــن الــتي تســتند إلى الاحــترام الت
للمقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيـق أوضـاع 
لا غـنى عنـها لحمايـة الأطفـال حمايـة تامـــة، ولا ســيما أثنــاء الصراعــات المســلحة والاحتــلال 

الأجنبي، 
وإذ تعـترف بالاحتياجـــات الخاصــة للأطفــال المعرضــين بصــورة خاصــة للتجنيــد أو 
الاسـتخدام في الأعمـال الحربيـة، بمـا يخـالف هـذا الـــبروتوكول نظــراً لوضعــهم الاقتصــادي أو 

الاجتماعي أو نظراً لجنسهم، 
وإذ لا يغيـب عـن بالهـا ضـرورة مراعـاة الأسـباب الجذريـــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والسياسية لاشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة، 
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واقتناعاً منها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيـذ هـذا الـبروتوكول، فضـلاً عـن 
إعـادة التـأهيل البـدني والنفسـي وإعـادة الإدمـاج الاجتمـاعي للأطفـال مـن ضحايـا الصراعــات 

المسلحة، 
وإذ تشجع على اشتراك اتمـع، وخاصـة اشـتراك الأطفـال والضحايـا مـن الأطفـال، 

في نشر المعلومات والبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول، 
قد اتفقت على ما يلي: 

 

المادة ١ 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنـة عمليـاً لضمـان عـدم اشـتراك أفـراد قواـا 

المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية. 
 

المادة ٢ 
تكفـل الـدول الأطـراف عـدم خضـوع الأشـخاص الذيـن لم يبلغـوا الثامنـة عشـرة مــن 

العمر للتجنيد الإجباري في قواا المسلحة. 
 

المادة ٣ 
ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسـن تطـوع الأشـخاص في قواـا المسـلحة الوطنيـة  - ١
عن السن المحددة في الفقرة ٣ مـن المـادة ٣٨ مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل(١)، آخـذة في الاعتبـار 
المبـادئ الـواردة في تلـك المـادة، ومعترفـة بحـق الأشـــخاص دون ســن الثامنــة عشــرة في حمايــة 

خاصة بموجب الاتفاقية. 
تودع كل دولة طرف إعلاناً ملزماً بعد التصديق على هـذا الـبروتوكول أو الانضمـام  - ٢
إليه يتضمن الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنـده بـالتطوع في قواـا المسـلحة الوطنيـة ووصفـاً 

للضمانات التي اعتمدا لمنع فرض هذا التطوع جبراً أو قسراً. 
تقوم الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في قواا المسلحة الوطنيــة دون سـن الثامنـة  - ٣

عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يلي كحد أدنى: 
أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً؛  (أ)
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أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القـانونيين  (ب)
للأشخاص؛ 

أن يحصـل هـؤلاء الأشـخاص علـــى المعلومــات الكاملــة عــن الواجبــات الــتي  (ج)
تنطوي عليها هذه الخدمة العسكرية؛ 

أن يقدم هؤلاء الأشخاص دليلاً موثوقاً به عـن سـنهم قبـل قبولهـم في الخدمـة  (د)
العسكرية الوطنية. 

لكل دولة طرف أن تعزز إعلاا في أي وقت بإخطـار لهـذا الغـرض يوجـه إلى الأمـين  - ٤
العـام للأمـم المتحـدة الـذي يقـوم بـإبلاغ جميـع الـدول الأطـراف. ويدخـل هـذا الإخطـار حــيز 

النفاذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه الأمين العام. 
لا ينطبق اشتراط رفع الســن المذكـور في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة علـى المـدارس الـتي  - ٥
تديرهـا القـوات المسـلحة في الـدول الأطـراف أو تقـع تحـت سـيطرا، تمشـياً مـــع المــادتين ٢٨ 

و٢٩ من اتفاقية حقوق الطفل. 
 

المادة ٤ 
لا يجـوز أن تقـوم مجموعـات مسـلحة متمـيزة عـن القـوات المســلحة لأي دولــة في أي  - ١
ظـرف مـن الظـروف بتجنيـــد أو اســتخدام الأشــخاص دون ســن الثامنــة عشــرة في الأعمــال 

الحربية. 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنـع هـذا التجنيـد والاسـتخدام، بمـا  - ٢

في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات. 
لا يؤثر تطبيق هذه المادة على المركز القانوني لأي طرف في أي صراع مسلح.  - ٣

 

 
المادة ٥ 

ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون دولـة 
طرف أو في الصكوك الدولية والقـانون الإنسـاني الـدولي والـتي تفضـي بقـدر أكـبر إلى ممارسـة 

حقوق الطفل. 
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المادة ٦ 
تتخذ كل دولة طـرف جميـع التدابـير اللازمـة القانونيـة والإداريـة وغيرهـا مـن التدابـير  - ١

لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام هذا البروتوكول في نطاق ولايتها. 
تتعـهد الـدول الأطـراف بنشـر مبـادئ وأحكـام هـذا الـبروتوكول علـــى نطــاق واســع  - ٢

وتعزيزه بالسبل الملائمة بين البالغين والأطفال على السواء. 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكفالة تسـريح الأشـخاص انديـن  - ٣
ـــاقض مــع هــذا الــبروتوكول، أو  أو المسـتخدمين في الأعمـال الحربيـة في نطـاق ولايتـها بمـا يتن
إعفائهم على نحو آخر من الخدمة. وتوفر الدول الأطراف عنـد اللـزوم كـل المسـاعدة الملائمـة 

لهؤلاء الأشخاص لشفائهم جسدياً ونفسياً ولإعادة إدماجهم اجتماعياً. 
 

المادة ٧ 
تتعاون الدول الأطـراف في تنفيـذ هـذا الـبروتوكول، بمـا في ذلـك التعـاون في منـع أي  - ١
نشاط يناقض الـبروتوكول وفي إعـادة التـأهيل وإعـادة الإدمـاج الاجتمـاعي للأشـخاص الذيـن 
يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا البروتوكول، بما في ذلك من خلال التعاون التقـني والمسـاعدة 
المالية. ويضطلع ذه المساعدة وذا التعاون بالتشاور مـع الـدول الأطـراف المعنيـة والمنظمـات 

الدولية ذات الصلة. 
تقوم الدول الأطراف التي تسـتطيع تقـديم هـذه المسـاعدة بتقديمـها مـن خـلال الـبرامج  - ٢
القائمة المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى أو من خلال أمـور أخـرى منـها إنشـاء 

صندوق تبرعات وفقاً لقواعد الجمعية العامة. 
 

المادة ٨ 
تقـدم كـل دولـة طـرف، في غضـون سـنتين بعـد دخـول هـذا الـبروتوكول حـيز النفــاذ  - ١
بالنسبة لها، تقريرا إلى لجنة حقوق الطفل، توفر فيه معلومـات شـاملة عـن التدابـير الـتي اتخذـا 
لتنفيـذ أحكـام الـبروتوكول، بمـا في ذلـك التدابـير المتخـذة لتنفيـذ الأحكـام المتعلقـــة بالاشــتراك 

والتجنيد. 
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بعد تقديم التقريـر الشـامل تـدرج كـل دولـة طـرف في التقـارير الـتي تقدمـها إلى لجنـة  - ٢
حقـوق الطفـل، وفقـاً للمـادة ٤٤ مـن الاتفاقيـــة، أي معلومــات إضافيــة في صــدد تنفيــذ هــذا 

البروتوكول. وتقدم الدول الأخرى الأطراف في البروتوكول تقريراً كل خمس سنوات. 
يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الـدول الأطـراف تقـديم مزيـد مـن المعلومـات  - ٣

المتصلة بتنفيذ هذا البروتوكول. 
 

المادة ٩ 
يفتح باب التوقيع على هـذا الـبروتوكول أمـام أي دولـة طـرف في الاتفاقيـة أو موقعـة  - ١

عليها. 
يخضـع هـذا الـبروتوكول للتصديـق ويتـاح الانضمـام إليـه لأي دولـة. وتـودع صكــوك  - ٢

التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
يقــوم الأمــين العــام، بصفتــه الوديــع للاتفاقيــة والــبروتوكول، بــإبلاغ جميــع الـــدول  - ٣
الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت عليها بـإيداع كـل صـك مـن صكـوك الإعـلان 

عملاً بالمادة ٣. 
 

المادة ١٠ 
يبـدأ نفـاذ هـذا الـبروتوكول بعـد ثلاثـة أشـهر مـن إيـداع الصـك العاشـر مـن صكــوك  - ١

التصديق أو الانضمام. 
بالنسـبة لكـل دولـة تصـدق علـى هـذا الـبروتوكول، أو تنضـم إليـه بعـــد دخولــه حــيز  - ٢
النفـاذ، يبـدأ نفـاذ هـذا الـبروتوكول بعـد شـهر واحـد مـن تـــاريخ إيداعــها صــك التصديــق أو 

الانضمام. 
 

المادة ١١ 
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقـت بموجـب إخطـار  - ١
كتـابي يوجـه إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـــدة، الــذي يقــوم بعدهــا بــإعلام الــدول الأطــراف 
الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول الـتي وقعـت علـى الاتفاقيـة. ويصبـح الانسـحاب نـافذاً بعـد 
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سنة من تاريخ استلام الأمين العام للإخطار. ولكن إذا كانت الدولة الطرف المنسحبة تخـوض 
صراعاً مسلحاً عند انقضاء تلك السنة، لا يبدأ نفاذ الانسحاب قبل انتهاء الصراع المسلح. 

ـــة الطــرف مــن التزاماــا بموجــب هــذا  لا يـترتب علـى هـذا الانسـحاب إعفـاء الدول - ٢
البروتوكول في صدد أي فعل يقـع قبـل التـاريخ الـذي يصبـح فيـه الانسـحاب نـافذاً. ولا يخـل 
هذا الانسحاب بأي حـال باسـتمرار النظـر في أي مسـألة تكـون بـالفعل قيـد النظـر أمـام لجنـة 

حقوق الطفل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. 
 

المادة ١٢ 
يجـوز لأي دولـة طـرف أن تقـترح إدخـال تعديـل وأن تقدمـه إلى الأمـين العـــام للأمــم  - ١
المتحـدة. ويقـوم الأمـين العـام عندئـذ بـإبلاغ الـدول الأطـراف بـالتعديل المقــترح، طالبــاً إليــها 
إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليـها. 
وفي حالـة تـأييد ثلـث الـدول الأطـراف علـى الأقـل، في غضـون أربعـة شـهور مـن تـاريخ هـــذا 
التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعايـة الأمـم المتحـدة. ويعـرض أي 
تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتـة في المؤتمـر علـى الجمعيـة العامـة للأمـم 

المتحدة لإقراره. 
يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقاً للفقرة ١ من هذه المادة متى أقرته الجمعية العامة وقبلتـه  - ٢

الدول الأطراف بأغلبية الثلثين. 
مـتى بـدأ نفـاذ التعديـل، يصبـح ملزمـاً للـدول الأطـراف الـتي قبلتـه، بينمـا تظـل الــدول  - ٣

الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها. 
 

المادة ١٣ 
يـودع هـذا الـبروتوكول، الـذي تتســـاوى نصوصــه الأســبانية والإنكليزيــة والروســية  - ١

والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، في محفوظات الأمم المتحدة. 
يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقا عليها مـن هـذا الـبروتوكول إلى جميـع  - ٢

الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها. 
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المرفق الثاني 
 

البروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال 
والمواد الإباحية عن الأطفال 

 
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، 

إذ ترى أنه لكي تتحقق أغراض اتفاقية حقوق الطفـل(١) وتنفـذ أحكامـها، ولا سـيما 
ـــدول  المـواد ١ و١١ و٢١ و٣٢ و٣٣ و٣٤ و٣٥ و٣٦، يجـدر أن تقيـم التدابـير الـتي ينبغـي لل
الأطراف أن تتخذها لكفالة حماية الطفل من بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمـواد الإباحيـة عـن 

الأطفال، 
وإذ ترى أيضاً أن اتفاقية حقوق الطفل تسـلم بحـق الطفـل في الحمايـة مـن الاسـتغلال 
الاقتصادي ومن أداء أي عمل يحتمل أن يكون خطيراً أو يعرقل تعليـم الطفـل أو يضـر بصحـة 

الطفل أو بنمائه البدني أو العقلي أو الروحي أو الخلقي أو الاجتماعي، 
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الاتجار الدولي بالأطفال الواسع النطاق والمـتزايد وذلـك 

لغرض بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، 
وإذ يسـاورها عميـق القلـــق إزاء الممارســة المنتشــرة والمتواصلــة المتمثلــة في الســياحة 
الجنسية التي يتعرض لها الأطفال بشكل خاص، نظراً لأا ممارسة تشجع بصورة مباشـرة علـى 

بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، 
ـــه  وإذ تعـترف بـأن عـدداً مـن اموعـات شـديدة الضعـف، بمـا فيـها الطفـلات، تواج
خطراً كبيراً قوامه الاستغلال الجنسي، وأن الطفـلات يمثلن فئـة أكـثر عـددا نسـبيا بـين الفئـات 

التي تستغل جنسياً، 
وإذ يساورها القلق إزاء توافر المواد الإباحية عن الأطفال بشكل مـتزايد علـى شـبكة 
الإنـترنت وغيرهـا مـن التكنولوجيـــات الناشــئة، وإذ تشــير إلى المؤتمــر الــدولي لمكافحــة المــواد 
الإباحيـة عـن الأطفـال علـى شبكــة الإنـترنت المعقـود في فيينـا في عـام ١٩٩٩، ولا ســـيما مــا 
انتهى إليه هذا المؤتمر من دعوة إلى تجريم إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واسـتيراد المـواد الإباحيـة 
المتعلقة بالأطفال وحيازا عمداً والترويج لها، وإذ تشدد على أهميـة توثيـق التعـاون والشـراكة 

بين الحكومات وصناعة الإنترنت، 
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واعتقـادا منـها أن القضـاء علـى بيـع الأطفـال وبغـــاء الأطفــال والمــواد الإباحيــة عــن 
الأطفال سيتيسر باعتماد ج جامع، يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلـف، 
والفقـر، والتفـاوت في مسـتويات الدخـل، والهيـاكل الاجتماعيـة الاقتصاديـــة الجــائرة، وتعطــل 
الدور الذي تؤديه الأسر، والافتقار إلى التربية، والهجرة من الأرياف إلى المدن، والتميـيز المبـني 
ــة  علـى نـوع الجنـس، والسـلوك الجنسـي اللامسـؤول مـن جـانب الكبـار، والممارسـات التقليدي

الضارة، والصراعات المسلحة، والاتجار بالأطفال، 
واعتقاداً منها أيضا أنه يلزم بذل جهود لرفع مسـتوى الوعـي العـام بـالحد مـن طلـب 
ـــها  المسـتهلكين علـى بيـع الأطفـال وبغـاء الأطفـال والمـواد الإباحيـة عـن الأطفـال، واعتقـادا من
كذلك بأهمية تعزيز الشراكة العالمية بين جميع الجهات الفاعلة وتحسين مسـتوى إنفـاذ القوانـين 

على الصعيد الوطني، 
وإذ تلاحظ أحكام الصكوك القانونية الدولية ذات العلاقـة بحمايـة الأطفـال، بمـا فيـها 
اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني فيمـا بـين البلـدان، واتفاقيـة لاهـاي 
بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفـال(٣)، واتفاقيـة لاهـاي بشـأن الولايـة القانونيـة 
والقـانون المنطبـق والاعـتراف والتنفيـذ والتعـاون في مجـال المســـؤولية الأبويــة والتدابــير لحمايــة 
الأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٢ المتعلقة بحظـر أسـوأ أشـكال عمـل الأطفـال 

واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها، 
وإذ يشجعها التأييد الساحق الذي لقيته اتفاقية حقوق الطفل، مما يظهر وجــود الـتزام 

شائع بتعزيز وحماية حقوق الطفل، 
واعترافـاً منـها بأهميـة تنفيـذ أحكـام برنـامج العمـل لمنـع بيـع الأطفـال وبغـاء الأطفــال 
والمواد الإباحية عن الأطفال(٤) والإعلان وبرنامج العمـل المعتمديـن في المؤتمـر العـالمي لمكافحـة 
الاسـتغلال الجنسـي التجـاري للأطفـال الـذي عقـــد في اســتكهولم في الفــترة مــن ٢٧ إلى ٣١ 
آب/أغسـطس ١٩٩٦(٥)، وسـائر القـرارات والتوصيـات ذات العلاقـة ـذا الموضـوع الصــادرة 

عن الهيئات الدولية المختصة، 

 __________
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١٣٤٣، الرقم ٢٢٥١٤.  (٣) 

الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٢، ملحق رقم ٢ (E/1992/22)، الفصل الثاني،  (٤)
الفرع ألف، القرار ٧٤/١٩٩٢، المرفق. 

A/51/385، المرفق.  (٥)
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وإذ تـأخذ في الاعتبـار الواجـب أهميـة التقـاليد والقيـم الثقافيـة لكـل شـعب مـن أجــل 
حماية الطفل ونمائه بشكل متناسق. 

قد اتفقت على ما يلي: 
 

المادة ١ 
تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحيـة عـن الأطفـال كمـا 

هو منصوص عليه في هذا البروتوكول. 
 

المادة ٢ 
لغرض هذا البروتوكول: 

يقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقــل طفـل مـن جـانب أي  (أ)
شـخص أو مجموعـة مـن الأشـخاص إلى شـخص آخـر أو مجموعـة أخـرى مـن الأشـخاص لقــاء 

مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض؛ 
يقصد ببغاء الأطفال استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافـأة أو أي  (ب)

شكل آخر من أشكال العوض؛ 
يقصد بالمواد الإباحيـة عـن الأطفـال أي تصويـر لطفـل، بـأي وسـيلة كـانت،  (ج)
يمـارس ممارسـة حقيقيـة أو بالمحاكـاة أنشـطة جنســية صريحــة أو أي تصويــر للأعضــاء الجنســية 

للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا. 
 

المادة ٣ 
تكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحد أدنى، الأفعال والأنشـطة التاليـة تغطيـة كاملـة  - ١
بموجب قانوا الجنائي أو قـانون العقوبـات فيـها سـواء أكـانت هـذه الجرائـم ترتكـب محليـاً أو 

عبر الحدود الوطنية، أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم: 
في سيــــــــاق بيع الأطفال كما هو معرف في المادة ٢:  (أ)

عـرض أو تسـليم أو قبـول طفـل بـأي طريقـــة كــانت لغــرض مــن الأغــراض  �١�
التالية: 
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الاستغلال الجنسي للطفل؛  أ  -
نقل أعضاء الطفل توخياً للربح؛  ب -

تسخير الطفل لعمل قسري؛  ج  -
القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقـرار تبـني طفـل وذلـك علـى النحـو  �٢�

الذي يشكل خرقاً للصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق بشأن التبني؛ 
عرض أو تأميـن أو تدبيـر أو تقديم طفل لغـرض اسـتغلاله فـــــي البغــــاء علـى  (ب)

النحو المعرف فــــــــي المادة ٢؛ 
إنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مـواد  (ج)
إباحية عن الأطفال بالنسبة إلى جميع الأغراض المذكـورة أعـلاه، علـى النحـو المعـرف في المـادة 

 .٢
رهنـاً بأحكـام القـانون الوطـني للدولـة الطـرف، ينطبـق الشـيء نفسـه علـى أي محاولـــة  - ٢

ترمي إلى ارتكاب أي من هذه الأفعال أو التواطؤ أو المشاركة في أي منها. 
ـــذه الجرائــم موجبــة للعقوبــات  تتخـذ كـل دولـة طـرف التدابـير اللازمـة الـتي تجعـل ه - ٣

المناسبة والتي تضع في الاعتبار خطورة طابعها. 
تتخـذ كـل دولـة طـرف، رهنـاً بأحكـام قانوـــا الوطــني، إجــراءات، عنــد الاقتضــاء،  - ٤
لتحديـد مسـؤولية الأشـخاص الاعتبـاريين عـن الجرائـم المحـددة في الفقـــرة ١ مــن هــذه المــادة. 
ورهناً بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكـون مسـؤولية الأشـخاص الاعتبـاريين هـذه 

جنائية أو مدنية أو إدارية. 
تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة التي تكفل تصـرف  - ٥
جميع الأشخاص المشاركين في عملية تبني طفل تصرفاً يتمشـى مـع الصكـوك القانونيـة الدوليـة 

الواجبة التطبيق. 
 

المادة ٤ 
تتخـذ كـل دولـة طـرف مـن التدابـير مـا تـراه ضروريـاً لإقامـة ولايتـها القضائيـــة علــى  - ١
الجرائم المشار إليها في الفقرة ١ من المـادة ٣ عندمـا ترتكـب هـذه الجرائـم في إقليمـها أو علـى 

متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة. 
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يجـوز لكـل دولـة طـرف أن تتخـذ مـن التدابـــير مــا تــراه ضروريــاً لإقامــــــــة ولايتــها  - ٢
القضائية علــى الجرائم المشــار إليهــا في الفقرة ١ من المادة ٣ في الحالات التالية: 

عندمـا يكـون اـرم المتـهم مواطنـاً مـن مواطـني تلـك الدولـة أو شـخصاً يقيـم  (أ)
عادة في إقليمها؛ 

عندما تكون الضحية من مواطني تلك الدولة.  (ب)
تتخذ كل دولة طرف أيضا من التدابير ما تراه ضرورياً لإقامة ولايتـها القضائيـة علـى  - ٣
الجرائـم الآنـف ذكرهـا عندمـا يكـون اـرم المتـهم موجـوداً في إقليمــها ولا تقــوم بتســليمه أو 

تسليمها إلى دولة طرف أخرى على أساس أن الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها. 
لا يستبعد هذا البروتوكول أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الدولي.  - ٤

 

المادة ٥ 
تعتــبر الجرائــم المشـــار إليهـــا فـــي الفقــرة ١ مــن المــادة ٣ مدرجــة بوصفــها جرائـــم  - ١
تستوجــب تسليــم مرتكبيـها في أي معـاهدة لتسليــم ارميــن قائمــة بيــن الــدول الأطــــراف، 
وتدرج بوصفها جرائـم تسـتوجب تسـليم مرتكبيـها في كـل معـاهدة لتسـليم ارمـين تـبرم في 

وقت لاحق فيما بين هذه الدول، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدات. 
إذا تلقـت دولـة طـرف تجعـل تسـليم ارمـين مشـروطاً بوجـود معـاهدة طلبـــاً لتســليم  - ٢
مـجرم من دولـة طـرف أخـرى لا تربطها ا معـاهدة لتسـليم ارمـين يجـوز لهـا أن تعتـبر هـذا 
البروتوكول أساسا قانونياً لتسليم اـرم فيمـا يتعلـق بتلـك الجرائـم. ويجـب أن يخضـع التسـليم 

للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب. 
على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم ارمين مشروطاً بوجـود معـاهدة أن تعـامل  - ٣
هـذه الجرائـم بوصفـها جرائـم تســـتوجب تســليم مرتكبيــها لبعضــها البعــض رهنــاً بالشــروط 

المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب. 
تعامل هذه الجرائم، لأغراض تسليم الدول الأطراف للمجرمـين بعضـها لبعـض، كمـا  - ٤
لو أا ارتكبت لا في المكان الـذي حدثـت فيـه فحسـب، بـل أيضـا في أقـاليم الـدول المطلـوب 

منها إقامة ولايتها القضائية وفقاً للمادة ٤. 
إذا ما قُدم طلب لتسليم مجرم فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الوارد ذكرها في الفقـرة ١  - ٥
من المادة ٣، وإذا ما كانت الدولة الطرف المتلقية للطلب لا تسلم أو لن تسلم اـرم، اسـتناداً 
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إلى جنسـية اـرم، يجـــب علــى تلــك الدولــة أن تتخــذ التدابــير الملائمــة لعــرض الحالــة علــى 
السلطات المختصة فيها لغرض المقاضاة. 

 

المادة ٦ 
تقـدم الـدول الأطـــراف أقصــى قــدر مــن المســاعدة إلى بعضــها البعــض فيمــا يتعلــق  - ١
بعمليات التحقيق أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم ارم فيما يتصـل بـالجرائم المحـددة 
في الفقرة ١ من المادة ٣، بما في ذلك تقديم المساعدة في مجال الحصول على ما في حوزـا مـن 

أدلة لازمة لهذه الإجراءات. 
تفي الدول الأطراف بالتزاماا بموجب الفقرة ١ من هذه المادة بما يتمشى مـع مـا قـد  - ٢
يوجد بينها من معاهدات أو ترتيبات أخرى لتقديم المساعدة القضائية المتبادلة. وفي حالة عـدم 
وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات تقدم الدول الأطراف المسـاعدة لبعضـها البعـض وفقـاً 

لقانوا المحلي. 
 

المادة ٧ 
تقوم الدول الأطراف، بما يتفق مع أحكام قانوا الوطني، بما يلي: 

اتخاذ التدابير الملائمة لكي يتسنى إجراء الحجز والمصـادرة علـى النحـو الملائـم  (أ)
لما يلي: 

الممتلكـات مثـل المـواد والموجـودات وغـير ذلـك مـن المعـدات الـــتي تســتخدم  �١�
لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول أو لتسهيل ارتكاا؛ 

العوائد المتأتية من هذه الجرائم؛  �٢�
تنفيذ الطلبات الواردة من دولة طرف أخرى بشأن حجـز أو مصـادرة المـواد  (ب)

أو العوائد المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) ��١ و��٢؛ 
اتخاذ التدابير اللازمة التي تستهدف إغلاق المباني المستخدمة في ارتكاب هـذه  (ج)

الجرائم بصورة مؤقتة أو ائية. 
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المادة ٨ 
ـــير المناســبة لحمايــة حقــوق ومصــالح الأطفــال ضحايــا  تتخـذ الـدول الأطـراف التداب - ١
الممارسات المحظورة بموجب هذا الـبروتوكول في جميـع مراحـل الإجـراءات القضائيـة الجنائيـة، 

ولا سيما عن طريق ما يلي: 
الاعـتراف بضعـف الأطفـال الضحايـا وتكييـــف الإجــراءات لجعلــها تعــترف  (أ)

باحتياجام الخاصة، بما في ذلك احتياجام الخاصة كشهود؛ 
ـــهم ودورهــم وبنطــاق الإجــراءات وتوقيتــها  إعـلام الأطفـال الضحايـا بحقوق (ب)

وتقدمها وبالبت في قضاياهم؛ 
السماح بعرض آراء الأطفال الضحايـا واحتياجـام وشـواغلهم والنظـر فيـها  (ج)
أثناء الدعاوى التي تمس مصالحهم الشـخصية، بطريقـة تتمشـى مـع القواعـد الإجرائيـة للقـانون 

الوطني؛ 
توفـير خدمـات المسـاندة الملائمـة للأطفـــال الضحايــا طيلــة ســير الإجــراءات  (د)

القانونية؛ 
حمايــة خصوصيــات وهويــة الأطفــال الضحايــا، حســب الاقتضــاء، واتخـــاذ  (ه)
التدابير اللازمة وفقاً للقانون الوطني لتجنب النشر غير المناسب لمعلومـات يمكـن أن تفضـي إلى 

التعرف على هؤلاء الأطفال الضحايا؛ 
القيام، في الحالات المناسبة، بكفالة حماية سـلامة الأطفـال الضحايـا وأسـرهم  (و)

والشهود الذين يشهدون لصالحهم من التعرض للتخويف والانتقام؛ 
تفـادي التأخـــير الــذي لا لــزوم لــه في البــت في القضايــا وتنفيــذ الأوامــر أو  (ز)

القرارات التي تمنح تعويضات للأطفال الضحايا. 
تكفـل الـدول الأطـراف ألا يحـول عـدم التيقّـن مـن عمـر الضحيــة الحقيقــي دون بــدء  - ٢

التحقيقات الجنائية، بما في ذلك التحقيقات الرامية إلى تحديد عمر الضحية. 
ـــل لــدى تعــامل  تكفـل الـدول الأطـراف إيـلاء الإعتبـار الأسمـى للمصلحـة العليـا للطف - ٣
النظـام القضـائي الجنـائي مـع الأطفـال الذيـن يقعـون ضحايـا للجرائـم الـــوارد ذكرهــا في هــذا 

البروتوكول. 
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تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة التي تكفــل التدريـب الملائـم، وخاصـة التدريـب  - ٤
القـانوني والنفسـي، للأشـخاص الذيـــن يعملــون مــع ضحايــا الجرائــم المحظــورة بموجــب هــذا 

البروتوكول. 
تتخذ الدول الأطـراف، في الحـالات الملائمـة، التدابـير الراميـة إلى حمايـة أمـن وسـلامة  - ٥
هـؤلاء الأشـخاص و/أو المؤسسـات العـاملين في مجـال وقايـة و/أو حمايـة وتـأهيل ضحايـا هـــذه 

الجرائم. 
لا شيء في هذه المادة يفسر على نحو يضر بحقوق المتهم في محاكمـة عادلـة ونزيهـة أو  - ٦

يتعارض مع هذه الحقوق. 
 

المادة ٩ 
تعتمد الدول الأطراف أو تعزز وتنفذ وتنشـر القوانـين والتدابـير الإداريـة والسياسـات  - ١
والبرامج الاجتماعية التي تمنع الجرائـم المشـار إليـها في هـذا الـبروتوكول. وينبغـي إيـلاء اهتمـام 

خاص لحماية الأطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لهذه الممارسات. 
تعزز الدول الأطراف الوعي لـدى الجمـهور عامـة، بمـا في ذلـك الأطفـال، عـن طريـق  - ٢
الإعـلام بجميـع الوسـائل المناسـبة، وعـن طريـق التثقيـــف والتدريــب المتصــل بالتدابــير الوقائيــة 
والآثار الضارة الناجمة عن الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول. وتشجع الدول، في وفائـها 
بالتزاماا بموجب هذه المادة، مشاركة اتمع المحلي، ولا سـيما الأطفـال والأطفـال الضحايـا، 

في برامج الإعلام والتثقيف والتدريب تلك، بما في ذلك المشاركة على الصعيد الدولي. 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنـة عمليـا، الـتي ـدف إلى تـأمين تقـديم كـل  - ٣
المساعدات المناسبة إلى ضحايـا هـذه الجرائـم، بمـا في ذلـك إعـادة إدماجـهم الكـامل في اتمـع 

وتحقيق شفائهم الكامل بدنياً ونفسياً. 
تكفل الدول الأطراف لجميع الأطفال ضحايـا الجرائـم الموصوفـة في هـذا الـبروتوكول  - ٤
إتاحـة الإجـراءات المناسـبة في السـعي للحصـول، دون تميـيز، علـى تعويـض عـن الأضــرار الــتي 

لحقت م من الأشخاص المسؤولين قانوناً عن ذلك. 
تتخذ الدول الأطراف التدابـير الملائمـة الهادفـة إلى الحظـر الفعـال لإنتـاج ونشـر المـواد  - ٥

التي تروج للجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول. 
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المادة ١٠ 
ـــوات اللازمــة لتقويــة التعــاون الــدولي عــن طريــق  تتخـذ الـدول الأطـراف كـل الخط - ١
الترتيبـات المتعـــددة الأطــراف والإقليميــة والثنائيــة لمنــع وكشــف وتحــري ومقاضــاة ومعاقبــة 
المسؤولين عن أفعال تنطوي علـى بيـع الأطفـال وبغـاء الأطفـال والمـواد الإباحيـة عـن الأطفـال 
والسياحة الجنسية المتعلقــة بالأطفـال. كمـا تعـزز الـدول الأطـراف التعـاون والتنسـيق الدوليـين 

بين سلطاا والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية. 
تعزز الدول الأطراف التعاون الـدولي لمسـاعدة الأطفـال الضحايـا علـى الشـفاء البـدني  - ٢

والنفسي وإعادة إدماجهم في اتمع وإعادم إلى أوطام. 
تشجع الدول الأطراف على تعزيز التعـاون الـدولي بغيـة التصـدي للأسـباب الجذريـة،  - ٣
مثـل الفقـر والتخلـف، الـتي تسـهم في تعـرض الأطفـال لعمليـات بيـع الأطفـال وبغـاء الأطفـــال 

والمواد الإباحية عن الأطفال، والسياحة الجنسية المتعلقة بالأطفال. 
تقدم الدول الأطراف الـتي هـي في مركـز يسـمح لهـا بذلـك، المسـاعدة الماليـة والتقنيـة  - ٤
ـــددة الأطــراف أو الإقليميــة أو  وغيرهـا مـن أشـكال المسـاعدة عـن طريـق الـبرامج القائمـة المتع

الثنائية أو غيرها من البرامج. 
 

المادة ١١ 
ـــة علــى نحــو أفضــل إلى  لا شـيء في هـذا الـبروتوكول يمـس بـأي مـن الأحكـام المفضي

ممارسة حقوق الطفل والممكن أن يتضمنها: 
قانون الدولة الطرف؛   (أ)

القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة.  (ب)
 

المادة ١٢ 
تقوم كل دولة طرف، في غضون سنتين من بدء نفاذ هذا الـبروتوكول بالنسـبة لتلـك  - ١
الدولة الطرف، بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل يقدم معلومـات شـاملة حـول التدابـير الـتي 

اتخذا لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول. 
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وعلى إثر تقديم هـذا التقريـر الشـامل، تـدرج كـل دولـة طـرف أي معلومـات إضافيـة  - ٢
فيما يخص تنفيذ هذا البروتوكول فيما تقدمه من تقارير إلى لجنة حقـوق الطفـل، وفقـاً للمـادة 
٤٤ مـن الاتفاقيـة. وتقـدم الـدول الأطـراف الأخـرى في الـبروتوكول تقريـرا مـــرة كــل خمــس 

سنوات. 
يجـوز للجنـة حقـوق الطفـل أن تطلــب إلى الــدول الأطــراف معلومــات إضافيــة ذات  - ٣

علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول. 
 

المادة ١٣ 
يفتـح بـاب التوقيـع علـى هـذا الـبروتوكول أمـام أي دولـة هـي طـــرف في الاتفاقيــة أو  - ١

وقعت عليها. 
يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليـه ويفتـح بـاب الانضمـام إليـه أمـام أي دولـة مـن  - ٢
ـــدى  الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة أو الموقعـة عليـها. وتـودع صكـوك التصديـق أو الانضمـام ل

الأمين العام للأمم المتحدة. 
 

المادة ١٤ 
يبدأ نفاذ هـذا الـبروتوكول بعـد ثلاثـة أشـهر مـن إيـداع صـك التصديـق أو الانضمـام  - ١

العاشر. 
يبدأ نفاذ البروتوكول، بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليـه بعـد دخولـه حـيز  - ٢

النفاذ، بعد شهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها. 
 

المادة ١٥ 
يجوز لأي دولـــة طــرف أن تنسحــب مــن هــذا البروتوكــول فــي أي وقــت بإشعــار  - ١
كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمـم المتحـدة، الـذي يقـوم بعـد ذلـك بـإبلاغ الــدول الأطـراف 
الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت عليها. ويصبح الانسحاب نافذاً بعد مـرور سـنة 

على تسلم الأمين العام لهذا الإشعار. 
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لـن يـؤدي هـــذا الانســحاب إلى إعفــاء الدولــة الطــرف مــن التزاماــا بموجــب هــذا  - ٢
البروتوكول فيما يتعلق بأي فعل مخل يحدث قبــل التـاريخ الـذي يصبـح فيـه الانسـحاب نـافذاً. 
ولن يمس هذا الانسحاب بأي شكل النظر في أي مسألة تكـون قيـد نظـر لجنـة حقـوق الطفـل 

بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. 
 

المادة ١٦ 
يجـوز لأي دولـة طـرف أن تقـترح إدخـال تعديـل وأن تقدمـه إلى الأمـين العـــام للأمــم  - ١
المتحـدة. ويقـوم الأمـين العـام عندئـذ بـإبلاغ الــدول الأطــراف بالتعديــل المقتــرح طالبـا إليـــها 
إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليـها. 
وفي حالـة تـأييد ثلـث الـدول الأطـراف علـى الأقـل، في غضـون أربعـة أشـهر مـــن تــاريخ هــذا 
التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعايـة الأمـم المتحـدة. ويعـرض أي 
تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر على الجمعية العامة لإقراره. 
يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقاً للفقرة ١ من هذه المادة متى أقرته الجمعية العامة وقبلتـه  - ٢

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين. 
مـتى بـدأ نفـاذ التعديـل، يصبـح ملزمـاً للـدول الأطـراف الـتي قبلتـه، بينمـا تظـل الــدول  - ٣

الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها. 
 

المادة ١٧ 
يـودع هـذا الـبروتوكول، الـذي تتســـاوى نصوصــه الاســبانية والإنكليزيــة والروســية  -١

والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، في محفوظات الأمم المتحدة. 
يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقاً عليها مـن هـذا الـبروتوكول إلى جميـع  - ٢

الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها. 


